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ABSTRACT 

Almighty Allah (S.W) has legalized marriage and prescribed pillars and conditions 

to be adhered during marriage, Muslim jurists have agreed upon these laid Pillars 

and condition and differed in minor issues among them. The registration of marriage 

is not considered part of the marriage pillars and conditions. No single text and 

proof in the divine sources (Quran and Sunnah) and the secondary sources (Muslim 

census and Qiyas) reveals that marriage registration as a pillar and condition in the 

Muslim marriages. Due to customs and traditional changes and for the purpose of 

preserving the rights of both spouses from abuse, some contemporary Muslim 

jurists in the light of Ijtihad and the legal laws have legalized registration of 

marriage with responsible authorities. In recognizing the marriage contract, they 

have different opinions related to registered and unregistered marriages. Due to the 

increase marriages taking place outside the courts of Iraq and for the purpose of 

preserving the rights pertaining to marriages and avoiding any negative effects 

resulting from it, the Iraqi legislator has banned marriages outside Iraqi and 

provided some restrictions and legal conditions that must be adhering to complete 

the contract. In the case of breaching the contract, the husband is subject to financial 

or physical penalty as prescribed in the Iraqi law. However, despite of these 

restrictions and penalties imposed by the Iraqi legislation, still there is significant 

increment of marriages contracts outside Iraqi courts. The reason behind this is due 

to the Iraqi judiciary’s leniency in the penalties, by just imposing the financial 

penalty to the husband and neglecting the physical aspect of the penalty and 

restricting the registration of the marriage contract with the responsible authorities. 

This study will focus on comparing the opinions of Muslim jurists related to 

marriage contract with laws and judicial applications in the Iraqi courts to highlight 

and explain policy adopted by the Iraqi legislator in registering the marriage 

contract. 
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 ملخص ال

قد اتفق الفقهاء المسلةمون علةيها واختلةفوا في جزئياتها، ولم يكن تسجيل ع ا وشروط اأركان   له شرع الله الزواج ووضع
 م  م  اليد وذ   العادا  والتققياس، ولتغيُّ الجمااع أو أو الإالقرآن أو السن  في ، ولم يرد والشروط الزواج من ضمن الأركان

قهي  أوجبت بعض الاجتهادا  الف ؛وللةحفاظ علةى حقوق الزوجين من الضياع، ومن باب السياس  الشرعي  ،الناس
 الزواج غيّ المسجل،ب لةف في الاعترافالمعاصرة والتشريعا  القانوني  تسجيل عقد الزواج لدى الجها  المختص ، واخت  

ب الآثار السلةبي  ولتجنُ  ،وللةحفاظ علةى الحقوق المترتب  علةيه ،ولتزايد عقود الزواج خارج المحاكم في العراق وعدمه،
 ها لإتمام العقد، ونص  ر من توفُ  د  ب   دها بشروط قانوني  لاوقي    ،ع العراقي عقود الزواج الخارجيالمشر   منع ؛الناتج  عنه

 الخارجي ؛عقود الزواج  زايدتالقيود والعقوبا  تهذه رغم و اقب  الزوج بعقوب  مالي  أو بدني  في حال  مخالفته، علةى مع
 واج في المحاكم المختص ،تسجيل عقد الز  المشرع تقييدفي ، و دون البدني  المالي  قوب فرض العفي لتساهل القضاء العراقي 

لبيان  ؛ القوانين الوضعي  والتطبيقا  القضائي  في المحاكم العراقيبسلةمين راء الفقهاء المآمقارن  يتناول هذا البحث 
 ع العراقي في تسجيل عقد الزواج.سياس  المشر  
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 هي: عي، فالمصادر الأصلةي  للةحكم الشر امصدر ا من مصادره دُ ويع ،السياس  الشرعي  علةم يضاف إلى العلةوم الشرعي 
الذرائع،  وسدُ  ،فوالعر  ،والاستحسان ،المصالح المرسلة  :والقياس، وهنالك أحكام تبعي  هي ،والإجمااع ، ن  والسُ  ،الكتاب

 .تحقيق مقاصد الشريع  الإسلامي  بجلةب المصالح ودرء المفاسد ؛ أيوجمايع هذه التسميا  هدفها واحد
لخ، . إ..وعقود المعاملا  المالي  ،الجنايا  :منها ،ستعمل الفقهاء السابقون السياس  الشرعي  في عدة مواضعا وقد

 د الزواج.و نحاول بحثها في تسجيل عقسو 
ت التشريعا  القانوني  علةى تسجيل عقد الزواج لدى الجها  المختص ، واختلةفت في الاعتراف بعقود الزواج غيّ نص  

خوف ا من خارج المحكم  في العراق، و السياس  الشرعي  في تلةك البلةدان، ولازدياد عقود الزواج وفق  ؛عدمهو  ،المسجلة 
خارج المحكم ،  اع العراقي علةى معاقب  الزوج بالعقوب  المالي  أو البدني  إذا عقد زواج  المشر   نص   ؛ضياع حقوق الزوجين

ا سجيل؟ ومع العراقي الزواج بالتما أسباب تقييد المشر   ي ، والسؤال يثار هنا:ارجالختزايد عقود الزواج ت هذاورغم 
 مشروعيته وضوابطه؟ وما الآثار القانوني  المترتب  علةى عدم تسجيلةه؟

ع شر  بيان سياس  التشريعا  القانوني  في تسجيل عقد الزواج، وسياس  المبهذه الأسئلة   ناول هذا البحث الإجاب  عويح
لتحلةيلةي  من خلال الدراس  اذلك و العراقي وضوابطه، مع بيان الآثار القانوني  المترتب  علةى عقد الزواج الخارجي، 

 كم العراقي .ا للةنصوص الشرعي  والقانوني  وتطبيقا  القرارا  القضائي  الصادرة من المح
مشروعي  السلةط  ها ثانيمفهوم السياس  الشرعي  وتسجيل عقد الزواج، و أولها البحث إلى ثلاث  مباحث: وعلةيه توز ع 

 .عقد الزواج في القانون العراقي وآثاره القانوني  تسجيلثالثها المختص  في تسجيل عقد الزواج، و 
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 .157، تحقيق يوسف الشيخ محمد، ص1420/1999، ٥، المكتب  العصري  )بيّو (، الدار النموذجي  )صيدا(، طمختار الصحاحالرازي،  (1)

 .2529: ص٦، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ج1407/1987، ٤، دار العلةم للةملايين، بيّو ، طوصحاح العربية تاج اللغةالجوهري،  )2(
 .١١٨، ١٨: ص٥ج ،هـ، تحقيق الشيخ زكريا عميّا 1418، بيّو ، ١، دار الكتب العلةمي ، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم (3)

 .115: ص٢، ج2003، دار عالم الكتب، الرياض، الأقضية ومناهج الحكامتبصرة الحكام في أصول ابن فرحون،  (4)

 .132: ص٨، ج1413/1992، ٤دار القلةم، دمشق، ط ،مذهب الإمام الشافعيالفقه المنهجي على  ،الشربجي، علةيوالب غا، مصطفى، و( الخن، مصطفى، 5)

، تحقيق، تحقيق نايف بن أحمد الحمد.، 1428،  السعودي ،1ابن قيم الجوزي ، الطرق الحكمي  في السياس  الشرعي ، مجمع الفقه الإسلامي بجده، ط (6)
 .29: ص١مج

 
 المبحث الأول

 مفهوم السياسة الشرعية وتسجيل عقد الزواج
 المطلب الأول: مفهوم السياسة الشرعية

من: ساس  الأمر  سياس  ؛ إذا قام علةيه، وتصر ف فيه بما ي صلةح ه، وعالجه، وبذل جهده في إصلاحه،  لغة   (اس يالس)
ياس   "ومنه:   .(2)هاف في شؤونها بما ي صلةحوتصر   ،وقام فيه بالأمر والنهي ،كمهاإذا ولي ح   ؛(1)"س اس  الر ع ي    ي س وس ه ا س 
ا( السياس )في تعريف  المتقدمونختلةف الفقهاء وقد ا  :اصطلاح 

"القانون  وها بأنهاعرّف، و ن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئيإشيء من الحاكم لمصلةح  يراها، و  فعل   إنها قالوا لحنفي اف
 .(3)الموضوع لرعاي  الآداب والمصالح وانتظام الأموال"

 .(4")ي للةوصول إلى المقاصد الشرع ؛الفساد"إخراج الحق من الظالم، ودفع المظالم، وردع أهل بأنها المالكي  عر فها و 
 .(5)رأي الحاكم المسلةم في المصلةح  العام  للةمسلةمين إنها  عنها الشافعي  بقولهمعبّ  و 

 .(6)يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد" ما كان فعلا  " فذهبوا إلى أنها الحنابلة أما 
وإدارة  ،والحدود ،والقصاص ،التعزيرولهذه التعريفا  معنى واحد كما يبدو، إلا أن لكل منها مجاله وتطبيقاته في: 

  الشرعي  حث تعريف الحنفي ، فالغاي  من السياسوع البموضلعل أقربها إلى لحهم، و اوالنظر إلى مص ،ون المسلةمينؤ ش
 الأرض.  فيع  الله كم لا يخالف شريالمفاسد بح   المصالح ودرء   جلةب  

 ، منها:ن عدة تعريفا يلةفقهاء المعاصر ل وكذا 
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 .153، ص2013، ٢، مؤسس  الرسال ، دمشق، طخصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكمالديريني، فتحي،  (7)

 .5، ص1998، ١، دار النفائس، عمان، طلسياسة الشرعية في الأحوال الشخصيةا، لفتاحعبد اعمرو، ( 8)

 .15، ص1419/1989، ١ط، مكتب  وهب ، القاهرة، السياسة الشرعيةالقرضاوي، يوسف،  (9)

 .8، كلةي  التربي ، جامع  الملةك سعود، صمحاضرات في السياسة الشرعيةالناصر، عبد الله،  )10(
 .32، ص28/12/2005( في 4012، الصادر في الوقائع العراقي ، العدد )2005جماهوري  العراق لعام دستور  )11(
 .83إبراهيم الأبياري، ص، دار الكتاب العربي، تحقيق مفاتيح العلومالخوارزمي،  )12(

 
عمل أميّ المؤمنين بمقاصد الشريع  الإسلامي  عندما يؤدي العمل بالنص إلى الإضرار بمصالح الرعي  أن السياس  "

 .(7)"لظروف خارجي 
والتي تطبق من خلالها أحكام الشريع  الإسلامي   ،اشرع   مجموع  من الأوامر والإجراءا  الصادرة عن مختص  أو أنها "

 .(8)"فيه علةى المحكومين بشروطها المعتبّة فيما لا نص  
 افسادٍ متوقع، أو علاج  زجر ا عن فسادٍ واقع، أو وقاي  من  ؛ما يراه الإمام، أو يصدره من الأحكام والقرارا "أنها  وأ

 .(9)"لوضعٍ خاص
لشرعي  بما يخدم فوا السياس  ان عر  يأن الفقهاء المعاصر ، وي لاحظ لأنه جامع مانع ؛مع التعريف الأخيّ البحث تفقيو 

 .الديني  والدنيوي  المصالح
 :قسم إلى نوعيننت التي السياس  الوضعي بمعنى وقد يشتبه معنى السياس  الشرعي  

كون تالدول ذا  الطابع غيّ الإسلامي التي محلُةه  اوهذ ،لشريع  الإسلامي ادون مراعاة  من السياس  الوضعي أحدهما 
 .شرع الله سبحانه وتعالى تدم المصالح الدنيوي  وإن خالفتخ، و اا تام  وضع  وضعي    هايّ تادس

شترك القانون الوضعي وي ،لشريع  الإسلامي االتي يكون فيها الدستور غيّ مخالف أي  ؛السياس  الوضعي  المشترك والآخر 

 الإسلام دينأن علةى الدساتيّ في فقراتها  تنصُ هنا ، و (10)لح الديني  والدنيوي التحقيق المص ؛ مع الشريع  الإسلامي
الدول ، وأنه مصدر التشريع فيها، من مثل ما ن ص  علةيه في البند الأول من المادة الثاني  في الدستور العراقي لعام 

٢٠٠٥(11). 
 المطلب الثاني: تسجيل عقد الزواج

 (. 12)التوثيق  في الكتاب أو الدفتر أو الصك  لغة  )التسجيل( 
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 . 1036، ص2م ،ج8200 -هـ  1429، 1، عالم الكتب، طمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر،أحمد مختار عبد الحميد،  )13(
 [.21سورة النساء، الآي ] )14(
 . 387: ص١هـ، تحقيق عبد الرزاق المهدي، ج1422، ١الكتاب العربي، بيّو ، ط، دار زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  )15(
 .85: ص٦عبد السلام محمد هارون، ج، تحقيق 1979، دار الفكر، بيّو ، مقاييس اللغةابن فارس،  )16(
 .56المعهد الأوروبي للةعلةوم الإنساني ، باريس، ص، توثيق الزواج بين الشريعة والقانونبوقزول ، عبد القادر،  )17(
  ، دار البحوث والدراسا  الإسلامي ، الإمارا  العربيالمنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق آداب الموثق وأحكام الوثائقالونشريسي،  )18(

 .١٦، ١٥: ص١، تحقيق عبد الرحمن الأطرم، ج2005 ،١المتحدة، ط
، ١، طمطبع  النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيمبارك، محمد جمايل،  )19(

 .10، ص2001
البيان في مذهب الإمام ؛ العمراني، 252: ص٢، ج1406/1986، ٢، دار الكتب العلةمي ، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  )20(

 .271: ص١٣، ج1421/2000، ١، دار المنهاج، جدة، طالشافعي

 
وليس له معنى اصطلاحي واضح؛ إلا أن لفظ  )الس جل ( صار  ت طلةق علةى ما ت دو ن فيه المعلةوما  والبيانا  لت حفظ، 

 .(13)الشهداء سجل  ، و الحكوم أعمال  سجل  بي، و الضري، والسجل الأحوال الشخصي  سجل   من مثل:
و ك يْف  }ه تعالى: استدلالا  بقولويرى البحث أن كلةم  )التوثيق( أولى من كلةم  )التسجيل( فيما يتعلةق بعقود الزواج؛ 

يث اق ا غ لة يظ ا{ نْك مْ م   وي  ق غلةيظ عقد  اليثاق ، وفي التفسيّ أن الم(14)ت أْخ ذ ون ه  وق دْ أ فْض ى ب ـعْض ك مْ إ لى  ب ـعْضٍ وأ خ ذْن  م 
 .(15)ل الله به العشرة الزوجي أح موثق  

حْك م، وي قال: هو ثق  ؛ إذا وثقت بهلغة  و)التوثيق( 
 
 .(16)العقد  والإحكام ، ومنه )الميثاق(؛ أي العهد الم

اأما  رجع تى ي  ح ؛وتسجيلةه في وثيق  رسمي  ،ه بالكتاب ه وإحكام  "ربط   بأنه توثيق عقد الزواجتعريف مكن ي  ف اصطلاح 
ا التوثيق علةم  تعريف كن ي  كذا و ، (17)للإثبا  وإقام  الحج ، وهو بهذا لا يخرج عن المعنى اللةغوي"الحاج  إليها عند 

 "خط  يتولاها العدول المنتصبون لكتاب  العقود وضبط الشروط بين المتعاقدين في الأنكح  وسائر المعاملا  بأنه ووظيف   
دين، أو ره من الم"مجموع  من الوسائل التي تؤدي إلى استيفاء الحق عند تعذُ ، أو بأنه (18)به" تج  يح   ونحوها علةى وجهٍ 

 .(19)نكار"إثباته في ذمته عند الإ
 المبحث الثاني

 مشروعية السلطة المختصة بتسجيل عقد الزواج
الزواج من العقود التي اهتمت بها الشريع  الإسلامي  اهتمام ا واسع ا، وأجماع الفقهاء علةى توثيق عقد الزواج  عقد  

  المعاملا  العقود في سائرلحفاظ علةى حقوق الزوجين، وإبعاد الشبها ، وتختلةف عن في الأهميتها ؛ (20)بالإشهاد
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 [.283سورة البقرة، الآي  ] 21))
 [.283سورة البقرة، الآي  ] )22(
 .131: ص٣٢، مج1425/2004شريف، المملةك  العربي  السعودي ، ، مجمع الملةك فهد لطباع  المصحف المجموع الفتاوىابن تيمي ،  )23(
 [.59سورة النساء، الآي  ] )24(

 
ا ال ذ ين   ي ا}عالى:قوله تإلى استناد ا  ؛فإن كان عقد البيع أو الدين اشترطت فيه الشريع  الإسلامي  الكتاب    ،المالي  أ يُـه 

ات ب  ب الْع دْل{ ن ك مْ ك  لٍ مُس م ى ف اكْت ب وه  ولْي كْت ب ب ـيـْ يْنٍ إ لى  أ ج  اي نت م ب د  بقوله ح كمه سخت فقد ن   ؛(21)آم ن واْ إذا ت د 
شترط الإشهاد أو التوثيق في ي  لةم ف ،(22){فإ نْ أ م ن  ب ـعْض ك م ب ـعْض ا ف ـلْةي ـؤ د  ال ذ ي اؤْتم  ن  أ م ان ـت ه  ولْي ت ق  اللّةه  ر ب ه  }تعالى: 

 ذمم، وهذا يختلةف عن عقد الزواج الذي اشترط فيه الفقهاء المسلةمون التوثيقمن أهل الن االدين إذا كان الطرف
 بالإشهاد.

روه أخ  وإن  ،لةونهعج  ل ي  المهر، ب اخرو ؤ نهم لم يلأ ؛د الزواج بالكتاب و ن الله تعالى علةيهم يوثقون عقا يكن الصحاب  رضو لم
طور وتغيّ ذمم الناس، وت ،، لكن تحول الحياة القبلةي  إلى حياة مدني ، واتساع المدن والقرى(23)فهو معروف بينهم

الناس من خاف ألةرزق أو الدراس ، والهرب من الحروب، ل طلةب اوسائل النقل الجوي والبّي والبحري، والتنقل المستمر 
يقسمون المهر قسمين م عج لا  وم ؤج لا ، وإذ خيف النسيان  أو النكران ، المسلةمون  راحعندما  ا، ولا سيماضياع حقوقه

ييد قد ذ كر من دون أن يكون هذا التقلدى الجها  المختص ،  االزواج بتوثيقه د  و عقوخ شي اختفاء  الشهود؛ ق ـي د  
الأمر  لةط  ولي  اجتهاد الفقهاء لبيان ستحتاج إلى  معاصرة  ، ومن ثم ع د  قضي   القياس وأالإجمااع  وأالسن   وأ القرآنفي 
 .وشروط تقييده ،تقييد عقد الزواج بالتسجيلفي 

 الزواج بالتسجيل  عقد تقييدفي المطلب الأول: سلطة ولي الأمر 
يصح  فيها  ولم ،إجمااع  ولا  وأفي الكتاب والسن ،  نص   اشتراط التوثيق من القضايا المستحدث  المعاصرة التي لم يرد عدُ ي   

لدى الجها   همزواج دو عقلم يوثقوا  ين ممنخالفالمعلةى مالي  وبدني  أورد  التشريعا  القانوني  عقوبا  قد قياس، و 
ه دعوى من الزوج أو ب عا، ولا تسمرسمي  الموثق بالزواج غيّ عدم الاعتراف المختص ، بل ذهبت بعض التشريعا  إلى 

والحفاظ علةى حقوق  ،لتحقيق سياس  الدول  ؛الأمر القوانين مصدرها وليُ  التي تسنُ السلةط  التشريعي  ؛ ذلك أن الزوج 
الأمر بما لا يخالف شرع الله واجب  علةى  إطاع  ولي   ؛ لذا كانتالناس من الضياع، وجلةب المصالح، ودرء المفاسد

ا ال ذ ين  آم ن وا أ ط ي ي ا} قوله تعالى:إلى استناد ا  ؛المكلةفين نْك مْ{ ع وا اللة ه  وأ ط يع وا الر س ول  وأ ولي  أ يُـه  فهذه الآي  (، 24)الأ مْر م 
 سجيل المصالح العام  للةدول ، ومن هذه الأمور تقييده ت وفققيد المباحا  قد ي  الذي الأمر  دليل واضح علةى إطاع  ولي  
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 [.83سورة النساء، الآي  ] )25(
 .2676: ص٦، تحقيق مصطفى البغا، ج1407/1987، ٣، دار ابن كثيّ، بيّو ، طالجامع الصحيح المختصرالبخاري،  )26(
  .126إحياء التراث العربي، بيّو ، د.ط، د. ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ص، دار المسند الصحيح المختصرمسلةم،  )27(

 
 

للةحفاظ علةى النظام العام، وتحقيق المقاصد الشرعي ، وتنظيم أمور المسلةمين من خلال معرف  عدد عقود  ؛عقد الزواج
ورغم هذا  ،ستراتيجي  للةرعي الخط  الإ الأمر رسم   ولي  ل كنالزواج خلال السن ، وتقدير عدد الولادا ، ومن خلالها ي

رآه ن السياس  الشرعي  ولا حرج فيه، ومنهم مرآه من ن فمنهم م ،اختلةف الفقهاء المعاصرون في تقييد عقد الزواج
ا مخالف ا   .لشريع  الإسلامي اتقييد 

 فيه. الأمر في التشريع بما لا نص   الأدل  الشرعي  علةى مشروعي  سياس  ولي  فيما يأتي و 
 القرآن الكريم: ..أولا  

اء ه مْ أ مْر  م ن  الْأ مْن  أ و  }قال تعالى:  ه  ال ذ ين  الخْ وْف  أ ذ اع وا ب ه  ول وْ ر دُوه  إ لى  الر س ول  وإ لى  أ ولي  الأ مْر م  و إ ذ ا ج  ه مْ ل ع لة م  نـْ
ت ـبـ عْت م  الش يْط ان  إ لا  ق لة يلا { ه مْ ول وْلا  ف ضْل  اللة ه  ع لة يْك مْ ور حْم ت ه  لا  نـْ  إلى ولي  الرجوع بالآي  تشيّ . فهذه (25)ي سْتـ نْب ط ون ه  م 

 لاستنباط الأحكام والعمل بها.  ؛الأمر
 : ، منهاشرعيالنص فقد الرد  عدة أحاديث في الاجتهاد في حال السنة النبوية: و ..ثاني ا 

يدل هذا . (26) "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فلةه أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فلةه أجر"  -1
عين  ه نص، والغاي  من الاجتهاد الوصول إلى مصلةح  مفيالاجتهاد فيما لم يرد  الأمر حق   ن لولي  ألى إالحديث 
 بذاتها. 

ْ ي دْخ لْ م ع ه م  الجْ ن     -2 يٍّ ي لة ي أ مْر  الْم سْلة م ين ، ثم   لا  يَ ْه د  له  مْ، وي ـنْص ح ، إ لا  لم  نْ أ م  إلى يدل الحديث . (27)""م ا م 
هد في كل أمرٍ يعرض الجالأمر بذل الجهد في طلةب المصالح ودرء المفاسد وتحرّي الخيّ وبذل كل  ولي  ل أنه ينبغي

 علةيه. 
 ،ا إلى اليمن قال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟"لما بعث معاذ   عن مرة عن معاذ أن رسول الله  -3

 فإن لم"قال:  ،  رسول الله قال: أقضي بسن ،قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟" ،قال: أقضي بكتاب الله
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 .130: ص٤، تحقيق عبد المعطي أمين قلةعجي، ج1410/1989، ١، جامع  الدراسا  الإسلامي ، كراتشي، طالسنن الصغيرالبيهقي،  )28(
 .197: ص١٠، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ج1424/2003، ٣، دار الكتب العلةمي ، بيّو ، طالسنن الكبرىالبيهقي،  (29)

 .79، ص1985، ٢، دار القلةم، الكويت، طالسلطات الثلاث في الإسلامعبد الوهاب، خلاف،  )30(

 
 

الحمد لله "وقال:  ،بيده في صدري قال: فضرب رسول الله  ،قال: أجتهد رأيي ولا آلو الله؟"،تجد في سن  رسول 
 .(28)الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله"

 في الأمر في تنظيم شؤون الدول  الداخلةي  والخارجي  لعدم وجود نص   من غيّ المعقول توقف ولي  المعقول:  ..ثالث ا
للةحفاظ علةى  الأمر أن يَتهد ويصدر تشريع ا ولي  لالقرآن الكريم والسن  النبوي ، أو الإجمااع، أو القياس، فمن باب أولى 

ا رى ذلك جلةي  لشرع الله تعالى، ونتلةك المصلةح  بالآخرين، وألا تكون مخالف   تضر  دون أن من المصالح العام  للةدول ، 
رك الفهم الفهم فيما يختلةج في صد "أما بعد... :جاء فيهإذ  ؛شعريإلى أبي موسى الأ في كتاب عمر بن الخطاب 

مما لم يبلةغك في القرآن و السن ، فتعرف الأمثال والأشباه، ثم ق س الأمور عند ذلك، واعمد إلى أحبها إلى الله، وأشبهها 
 .(29)فيما ترى"

 :انيمعن بها، فالتشريع يراد الأمر السلةط  في تشريع ما يراه صحيح   أن لولي   في لا شك  
ا أنزل علةى رسوله ا بما أنزله في كتابه، ومابتدأ شرع   ؛التشريع لله وحده سبحانه وتعالىوهذا  إيَاد شرع مبتدأ، ماأوله

 .وجود الحكم في الكتاب والسن لا لله وحده في حال  إلى أنه لا تشريع إيدل مما ، الكريم
والتابعون وتابع التابعون إلى  ه الخلةفاء الراشدون من بعد الرسول ، وهذا تولا   والثاني بيان حكم تقتضيه شريع  قائم

يومنا هذا، والاجتهاد يعني بذل الجهد في معرف  الحكم الشرعي من دليلةه، وما يفهمه من النص لسد الذرائع، ولجلةب 
 .(30)المصالح
السلةط  له عني أن تالأمر في تشريع ما لا نص فيه بالدليل من القرآن الكريم والسن  النبوي  والمعقول، لا  مكان  ولي   ثم إن

 .قيود علةى هذا الحق هنالكالمطلةق  في تشريع القوانين، وإنما 
 المطلب الثاني: شروط تقييد عقد الزواج بالتسجيل 

، من الالتزام بهاله  د  ب   ، وإنما مقيد بعدة قيود لااالتشريع لولي الأمر بتقييد عقد الزواج بالتسجيل ليست مطلةق   حقُ 
 : هي
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 .35، د. ، ص٨، مكتب  الدعوة، القاهرة، طعلم أصول الفقهخلاف، عبد الوهاب،  )31(
 .206: ص١د. ، ج، دار الكاتب العربي، بيّو ، د.ط، بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلامي مقارن ا عبد القادر، عودة،  )32(
 [.2سورة النور، الآي  ] )33(
 .312: ص٢، ج1427/2006، ٢، دار الخيّ، دمشق، طالوجيز في أصول الفقه الإسلاميالزحيلةي، محمد مصطفى،  )34(

 [.228سورة البقرة، الآي  ] )35(
 [.3سورة المائدة، الآي  ] )36(
 .153، ص1422/2002، مكتب  ومطبع  الإشعاع الفني ، القاهرة، دراسات أصولية في القرآن الكريمفناوي، محمد إبراهيم، الح )37(

 
 
 

السن   في القرآن الكريم أو جد نص  و   إذاأي  عدم تعارض تقييد تسجيل عقد الزواج بثوابت الإسلام:  -1
 لى قسمين: قسم النصوص الشرعي  إالأمر الاجتهاد بتقييد عقد الزواج بالتسجيل، وت   النبوي  لا يَيز لولي  

ه  فهمه منه، ولا يحتمل تأويلا ، ولا مجال لفهم معنى غيّ ما دل  علةى معنى متعين   أينصوص قطعي  الدلال :   -أ
إذا كان النص صريح ا قطعي  الورود والدلال ، فلا مجال للاجتهاد فيه، ويَب تطبيقه بحالته؛ لأنه قطعي ( 31)منه

، ولم يرد فيه إجمااع فلةيس وروده محل بحث، الورود، أي لا شك في وروده من الله سبحانه وتعالى أو الرسول 
مثل قوله تعالى: ، من (32)المفسرة والمحكم ولأنه قطعي الدلال  فلةيس معناه محل بحث، ومن هذا آيا  الأحكام 

ةٍ{م   دٍ ح  االز ان ي    والز اني  ف اجْلة د وا ك ل  و } لْةد  ا مئ  ج  ه م  ، فلا مجال للاجتهاد في معاقب  الزاني بالجلةد، ولا في (33)نـْ
 .عدد الجلةدا ، وكذلك لا اجتهاد في كل العقوبا  المقدرة

ق ا   }والْم ط لة  مثل قوله تعالى: ، من (34)كلُ حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي  أينصوص ظني  الدلال :   -ب
ه ن  ي ـتـ ر ب   يطلةق العربي ، فيطلةق علةى الطهر، و فلةفظ )القرء( يراد به معنيان في اللةغ   ،(35)ث لا ث    ق ـر و ءٍ{ صْن  ب أ نف س 

ك م  الحيض، وكذلك في قوله تعالى: }ح ر م تْ ع لة يْ واختلةف المجتهدون في المراد به الطهر أم  ،علةى الحيض
يْت   {  .(37)تحريم ميت  البحرولا يدخل ال ،تحريم كل الميت  أو تحريم ميت  البّ فقطعام يحتمل  (الميت )فلةفظ  ،(36)الْم 

 لأن في ؛ل الأمر أن يقيد ما أباحه الله بنصوص قطعي  الدلا لا يَوز لولي  أحيان ا؛ وبما أن التقييد يشبه التشريع 
راه يتناسب الأمر حق الاجتهاد والتقييد بما ي لةولي  ف أما إذا كانت النصوص ظني  الدلال  ،مخالف  لشرع الله تعالى ذلك

 مع مصلةح  الرعي . 
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 .51، ص1998، ١، دار الهجرة، الرياض، طمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةاليوبي، محمد سعد،  )38(
 العراقي: "تتكون السلةط  التشريعي  الاتحادي  من مجلةس النواب ومجلةس الاتحاد".( من الدستور 48نصُ المادة ) )39(
/ثالث ا( من الدستور العراقي عن صلاحيا  رئيس جماهوري  العراق: "يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلةس النواب، وتعد مصادق ا 73نصُ المادة ) )40(

 ".علةيها بعد مضي خمس  عشر يوم ا من تاريخ تسلةمها
 [.5سورة المائدة، الآي  ] )41(

 
مصلةح   عقد الزواج تحقيقالغاي  من تسجيل تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية من تسجيل عقد الزواج:   -2

 أن تكون هذه المصلةح  معتبّة حقيقي  أي غيّ مرج ح ، والمصلةح  المعتبّة تعني المحافظ  من د  ودرء مفسدة، ولا ب  
 ين والنفس حفظ الد :علةى مقاصد الشريع  الإسلامي  الأساس، ومقاصد الشريع  الإسلامي  خمس  وفق الترتيب

 تختلةفو به،  عتدُ فإذا كان تسجيل عقد الزواج يتعارض مع إحدى هذه المقاصد فلا ي   ،(38)والعقل والنسب والمال
دنيوي ، فالمصلةح  الديني  لاديني  و ال تينصلةحالمولكنها تبتغي  ،خرإلى آأسباب تقييد عقد الزواج بالتسجيل من تشريع 

  لتنظيم أمور الرعي ، ستراتيجي  الدولإلةى الحفاظ علةى مقاصد الشريع  الإسلامي ، والمصلةح  الدنيوي  تبتغي المحافظ  ع
الدين  فيأسباب تقييد المشرع تسجيل عقد الزواج الحفاظ علةى مقاصد الشريع  الإسلامي  المتمثلة  ومن ثم كان من 

غون من وراء ذلك يبت عمنوالنسب والمال، فيكون الحفاظ علةى الدين من خلال تقييد الزواج بالتسجيل لسد الذرائع 
دون ن مد في الأرض، وتزيين العلاقا  غيّ الشرعي  بتوهيم السلةطا  المختص  بأن عقد الزواج هذا شرعي نشر الفسا

  رسمي  بين ه لعدم وجود وثيقإلينكار أحد الزوجين نسب الطفل إعدم من خلال توثيق رسمي، وللةحفاظ علةى النسب 
الزواج  حيث لا تستطيع الزوج  فيفمن لمال إثبا  النسب، أما الحفاظ علةى اعلةى الطرفين، ولعدم مقدرة أحدهما 

 ا. غيّ المسجل مطالب  زوجها بحقوقها المالي  لعدم تسجيل عقد الزواج رسمي  
في ف لى آخر،إتختلةف السلةط  التشريعي  من تشريع أن يصدر تقييد تسجيل عقد الزواج من سلطة شرعية:   -3

منتخب حسب نص الدستور، ويقوم البّلمان العراقي عن  ، وهو برلمان(39)العراق تقع ضمن أعمال البّلمان العراقي
عد مصادق  رئيس ويصدر القانون ب ،طريق الوزارا  أو الهيئا  باقتراح النصوص القانوني  وعرضها، والتصويت علةيها

ريع  الشعدم جواز سنّ القوانين المخالف  ثوابت /أولا ( علةى ٢)الفقرة  وبما أن الدستور العراقي ينص في ،(40)الجمهوري 
مثال في في الأثر و  ،القانون الصادر من السلةط  التشريعي  قانون ا واجب التطبيق علةى المسلةمين كاف  عدُ ي   ؛الإسلامي 

ل  ل ك م  الْيـ  }ه بقوله تعالى: حلة  أ الزواج من الكتابيا  رغم أن الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب  منع وْم  أ ح 
ن ا   والْم حْص  الط ي ب ا   وط ع ام   ل  له  مْ والْم حْص ن ا   م ن  الْم ؤْم  ل  ل ك مْ وط ع ام ك مْ ح  ن ا   م ن  ال ذ ين  أ وت وا الْك ت اب  ح 

نْ ق ـبْلة ك مْ{  معد للةفاروقوكانت السياس  الشرعي   ،كبار الصحاب  من ذلكمنع قد ف ،(41)ال ذ ين  أ وت وا الْك ت اب  م 
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 .172: ص٧هـ، ج1344، ١، دائرة المعارف النظامي ، حيدر أباد، طالجوهر النقي، وفي ذيلةه السنن الكبرىالبيهقي،  (42)

)43( ISLAMIC FAMILY LAW (FEDERAL TERRITORY) ACT(303) Section ,1984, 12-. Non
registrable marriages (1) -A “marriage in contravention of this Act shall not be registrable under this 

Act”. 
 .1956أو   17الصّادر في  66العدد  ،، مجلة  الأحكام الشخصي  في الرائد الرسمي التونسي1956أو   13الأمر رقم  )44(
إجراءا  تصحيح ، وقانون 2007( لسن  66و) 2004( لسن  29و) 1996( لسن  61قانون الأحوال الشخصي  الكويتي المعدل بالأرقام: ) )45(

 .2011النسب، وزارة العدل، فبّاير 

 
كبار خص عمر و  ،ويتركون المسلةما  ،فيتزوج المسلةمون من الكتابيا  ،ترك المسلةما  وترويج سوق الكتابيا  

 فكتب  ،، وعندما تزوج حذيف  من يهودي  كتب إليه عمر أن يخلةي سبيلةهاينالمسلةم سائرالصحاب  كيلا يقتدي بهم 
وا المسلةما ، ع  د  عمر: "إني لا أزعم أنها حرام، ولكني أخشى أن ت  ليه إب ت، فك"يت سبيلةهاا خلة  إن كانت حرام  "إليه: 

 السياس  الشرعي  في تقييد الزواج.   وهذا دليل واضح علةى استخدام عمر ،(42)وتنكحوا المومسا "
 المطلب الثالث: تقييد تسجيل عقد الزواج في القوانين المقارنة

 :الزواج لدى الجها  المختص  إلى رأيينختلةف ولاة الأمر المعاصرون في تقييد تسجيل عقد ا
 .عدم الاعتراف بالزواج غيّ المسجل لدى الجها  المختص  ماأوله

 . ومعاقب  مرتكبهف بالزواج غيّ المسجل، اعتر لاالثاني او 
دول  ح بعض القوانين الصادرة من السلةطا  العلةيا للةعند تصفُ عدم الاعتراف بالزواج غير المسجل:  ..الرأي الأول

 حال  ولا يكن للةقاضي النظر في تلةك الدعوى في ،أنها لا تعترف بالزواج غيّ المسجل لدى الجها  المختص يبين 
 نصُ  ذإا في قانون الأسرة الماليزي، والقانون التونسي، والقانون المصري، والقانون الكويتي، الإنكار، ونرى ذلك جلةي  

 ،(43) يَوز تسجيل الزواج المخالف لهذا القانون بموجب هذا القانون""لا :( من قانون الأسرة الماليزي12/1المادة )
لا بحج  إاج "لا يثبت الزو  :المشرع الأحوال الشخصي  التونسي نصُ  قانونوفي الكتاب الأول من الفصل الرابع من 

 1957( لسن  3ويقصد بالقانون الخاص قانون الأحوال المدني  التونسي عدد ) ،(44)رسمي  بضبطها بقانون خاص"
( من قانون الأحوال الشخصي  92المادة ) وما بعده منه، ونصُ  31الفصل ، ولا سيما 1957المؤرخّ في أول أو  

ا كانت ثابت  جي ، إلا إذ"لا تسمع عند الإنكار دعوى الزو  :الكويتي في الحوادث الواقع  من تاريخ العمل بهذا القانون
 ضمن نصوص قانون رقم فأما القانون المصري  ،(45)بوثيق  زواج رسمي ، أو سبق الإنكار الإقرار بالزواجي  بورق  رسمي "
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 .29/1/2000الصادر في  2000( لسن  1قانون الأحوال الشخصي  المصري رقم ) )46(
( لسن  66و) 2004ن  ( لس29و) 1996( لسن  61قانون الأحوال الشخصي  الكويتي المعدل بالأرقام: )المذكرة الإيضاحي  الصادرة بموجب  )47(

 . 142: ص٨، ج2011، فبّاير ١، وقانون إجراءا  تصحيح النسب وتصحيح الأسماء، وزارة العدل، ط2007
 .339: ص2، جالوجيز في أصول الفقه الإسلاميالزحيلةي،  (48)

 
 في هالخاص بتنظيم بعض أوضاع التقاضي وإجراءات( 46)2000( لسن  91المعدل بقانون رقم ) 2000( لسن  1)

 في  - "... ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئ  عن عقد الزواج :(17ادة )الم نصُ  ؛مسائل الأحوال الشخصي 
 ا بوثيق  رسمي ، ومع ذلك تقبل دعوى التطلةيقيكن الزواج ثابت  ما لم  – 1931الواقع اللاحق  علةى أول أغسطس سن  

 تاب ". ا بأي  كثابت  أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيّها إذا كان الزواج 
دون الدخول ن موبالنظر إلى هذه القوانين نرى أنها لا تعترف بالزواج غيّ المسجل في المحكم  في حال  إنكار الزوجي  

ن جاء في المذكرة الإيضاحي  للةقانون الكويتي أ وقدالدعوى شكلا  من قبل القاضي،  ردُ إلى موضوع الدعوى، أي ت  
الجنسي   الزوجي  ابتغاء الحصول علةى يالحاج  إلى الحماي ، فقد تدع أمس  في أساس عقد الزواج تكوين الأسرة، وهي 

ا  ، وتفادي  صحيحوقد تكون في الواقع غيّ  ،أو أغراض أخرى، واعتماد الإثبا  بالشهادة أو الورق  العرفي  ميسور
وجاء  ،(47) ورق  رسمي فيفي حكم الورق  الرسمي  الإقرار بالزواج الثابت  وي عدُ  ،لذلك يكون إثبا  الزواج بوثيق  رسمي 

الزمان وحاج   ا لأحوالالأمر منع قضائه من سماع بعض الدعاوي، تبع   في المذكرة الإيضاحي  للةقانون المصري لولي  
 أمره، فحملا   ان  والاحتياط فيصياليزال في حاج  إلى  وإن عقد الزواج لا الناس وصيان  الحقوق من العبث والضياع...

 أصبحت دعاوى الزوجي  أو الإقرار ؛ا له من الجحود والإنكاروتقديس   ،لشرف هذا العقد اوإظهار   ،للةناس علةى ذلك
دون وثيق  رسمي  في حال حياة الزوجين، أو بعد الوفاة، من  1931نكار من أول أغسطس بها لا تسمع عند الإ

 يهم بالآتي: ألتي تصدر من موظف مكلّةف بخدم  عام ، واستندوا لر ووثيق  الزواج الرسمي  هي ا
علةى  اهذه القاعدة مأخوذة من مجلة  الأحكام العدلي ، فإذا كان الحكم مبني   تتغير الأحكام بتغير الزمان: ..أولا  

خذ الأجرة أيتغيّ الحكم إذا تغيّ  المصلةح  أو العرف بتغيّ الزمان، ومثال ذلك الإفتاء بجواز  ؛مصلةح  أو عرف جارٍ 
 .(48)علةى تعلةيم القرآن بعدما كان باطلا ، وذلك لحفظ القرآن الذي فيه حفظ الدين

له القانون  دي حد  ذالجنسي  ال اكتسابمثل  من من عقود الزواج مصلةح ، ت تخذحتى لا أي الذرائع:  سد   ..ثاني ا
تخاذ الورق  العرفي  امع  فتح بيو  الدعارةت  اتخاذ هذا النوع من الزواج نهج ا آخر بحيث  علةى عدم، وحرصا  ا خاصطريق  

 عقد زواج صحيح. 
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 .256، صبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  ؛96: ص3ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم،  )49(
( في الفصل الثالث: ")أ( 36، ونصُ المادة )5809، ص17/10/2010( الصادر في 2010( لسن  )36قانون الأحوال الشخصي  الأردني رقم ) )50(

جري عقد زواج أ)ج( إذا يَب علةى الخاطب مراجع  القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج. )ب( يوثق القاضي أو من بأذن له عقد الزواج بوثيق  رسمي . 
م  مقدارها مئتا دينار. المحكم  كل واحد منهم بغراولم يوثق رسمي ا يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوب  المنصوص علةيها في قانون العقوبا  وتغرم 

لوظيف . )ه( لفقرة )ج( من هذه المادة مع العزل من االمنصوص علةيهما في ا)د( يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيق  الرسم  المعدة لذلك بالعقوبتين 
 تعلةيما  يصدرها قاضي القضاة".يعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق 

(: "لا يَوز تثبيت الزواج المعقود 40/2، نصُ المادة )7/9/1953المعدل الصادر في  1953( لسن  59قانون الأحوال الشخصي  السوري رقم ) )51(
حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الإجراءا  ولا ينع ذلك من إيقاع العقوب  خارج المحكم  إلا بعد استيفاء هذه الإجراءا  علةى أنه إذا 

 القانوني ". 

 
لمحكم  ويدعي ا من مثل أن يلةجأ أحدهم إلىا، حماي  الناس من التداعي بالزواج زور ا و بهتان  السياسة الشرعية:  ..اثالث  

رق ا، ويَوز إثبا  الزواج بكل طمن أصحاب الشرف أو النسب أو أغنياء القوم قد تزوجا عرفي    أو فلان اأن فلان  
 ، وقد تكون الغاي  الحصول علةى (49)الوثيق  العادي  القابلة  للةتزوير، أو اللةجوء إلى الإشهاد بالتسامع من مثلالإثبا  

في اد منها لخ، وكذلك يستفإ لطفل مجهول النسب، أو الحصول علةى جنسي  تلةك الدول ...الميّاث أو إثبا  النسب 
 ستراتيجي  للةدول .تحديد سياس  الدول  في معرف  عدد حالا  الزواج، لرسم الخط  الإ

عترف ي   ؛ إذخذ بهذا الرأي بعض القوانينالاعتراف بالزواج غير المسجل ومعاقبة المخالف: أ ..الرأي الثاني
رسمي ، والشهود، لامنها الوثيق  غيّ و بالزواج غيّ المسجل لدى الجها  المختص ، عن طريق وسائل الإثبا  المختلةف ، 

ع الأردني في المشر   ذ نص  إ ؛وهذا رأي القانون الأردني، والقانون السوري، ، ومعاقب  مرتكبيهاجمايعها طرق الإثبا و 
شروط تسجيل عقد الزواج، وأورد في الفقرة )ج( من المادة علةى ( 36في المادة ) (50)قانون الأحوال الشخصي  الأردني

نفسها، علةى العقوب  المقررة علةى عدم تسجيل عقد الزواج، بمعاقب  العاقد والزوجين والشهود بالعقوب  المنصوص علةيها 
ا إذا ( من هذا ال29في قانون العقوبا  الأردني، وتغريهم غرام  مالي ، وتنص المادة ) قانون أن عقد الزواج صحيح 

اف القانون الأردني علةى اعتر  ينفي الاعتراف بالزواج غيّ المسجل دليل   وجود نص   توافر  أركانه وشروط صحته، وعدم  
لا بعد استيفاء إفلةم يَز تسجيل عقد الزواج ( 51)بعقد الزواج غيّ المسجل ومعاقب  المرتكبين، أما القانون السوري

ب اق  عدون هذه الشروط وي  من الزواج  ي ثبت(، وفي حال  حصول حمل أو ولادة 40وص علةيها في المادة )الشروط المنص
 ذا الرأي بالآتي: لهند قد است  ، و هاو مرتكب
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 [.21سورة النساء، الآي  ] )52(
 .387: ص1، جزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  )53(
 [.21] سورة الروم، الآي  )54(
 [.1سورة النساء، الآي  ] )55(
( كتاب صحيح 7557/ باب )لا نكاح الا بوالي وشاهدي عدل( حديث صحيح، رقم الحديث )13720( 203/ 7السنن الكبّى للةبيهقي ) )56(

 وضعيف الجامع الصغيّ وزيادته
 . 470: ص٧، مصدر سابق، جالسنن الكبرىالبيهقي،  )57(
ا  ، أطروح  دكتوراه مقدم  إلى قسم الفقه وأصوله، أكاديي  الدراسالمرسلة وتطبيقاتها في قانون الأحوال الشخصيةالمصالح السيابي، خلةفان،  )58(

 .100، ص2006الإسلامي ، جامع  الملايا، كوالالمبور، 

 
نْك مْ }قال تعالى :القرآن الكريم:  ..أولا    ،(52)يث اق ا غ لة يظ ا{م  و ك يْف  ت أْخ ذ ون ه  وق دْ أ فْض ى ب ـعْض ك مْ إ لى  ب ـعْضٍ وأ خ ذْن  م 

رد في القرآن الكريم كثيّ من الآيا  في إباح  و ، وقد (53)عقد الزواجإلى يقصد به  ا(ا غلةيظ  ميثاق  أن )جاء في التفسيّ 
ن ك مْ م و د ة  ور  }قال تعالى:  ،الزواج ه ا وج ع ل  ب ـيـْ ا ل ت سْك ن وا إ ل يـْ ك مْ أ زْو اج  نْ أ نْـف س  لة ق  ل ك مْ م  نْ آي ات ه  أ نْ خ  حْم    إ ن  في و م 

ي اٍ  ل ق وْمٍ ي ـتـ ف ك ر ون { لة ق   }يا قال تعالى:و  ،(54)ذ ل ك  لآ  ةٍ وخ  د  نْ ن ـفْسٍ واح  لة ق ك مْ م  ا الن اس  ات ـق وا ر ب ك م  ال ذ ي خ    أ يُـه 
ام  إ ن   ث يّ ا ون س اء  وات ـق وا اللة ه  ال ذ ي ت س اء ل ون  ب ه  والْأ رْح  ه م ا ر ج الا  ك  نـْ ا ز وْج ه ا وب ث  م  ه  نـْ  ،(55)للة ه  ك ان  ع لة يْك مْ ر ق يب ا{ا م 

آيا  هي و  ،أن القرآن الكريم لم يقيد عقد الزواج بتسجيلةه بالكتاب يظهر منها ك كثيّ من الآيا  القرآني  لوهنا
طلاقه مالم يقيد بنص، وغاي  الزواج تحقيق مقاصد الشريع  الإسلامي  لتكوين النسل إمطلةق ، والمطلةق يَري علةى 

نع ن درء المفسدة بمفسدة أكبّ منها، فتحقق الزواج لا يكو ين تقييد المشرعّ جاء لدرء مفسدة، ولا إوعمارة الكون، و 
 من تسجيلةه لإثبا  الحقوق، ولا ينع من معاقب  مرتكبيه لمخالفتهم أمر السلةط  العلةيا في الدول . 

 نالكتكن هالتابعين توثيق عقد الزواج بالكتاب ، ولم و  الصحاب  ولا لم يرد عن الرسول السنة النبوية:  ..ثاني ا
يْ ع دْلٍ لا  ن ك اح  إ لا  ب و لي   وش ا" :جاء في الحديث ؛الشهادة علةى عقد الزواج :سجلا  لتوثيقه، وإنما اشترطوا  ،(56)"ه د 

يست لأنه ل ؛ه اللهولا يؤثر عدم كتابته في تحريم ما أحلة  ، (57)"أعلةنوا النكاح" :جاء في الحديث ؛وإشهاره علةى الملأ
 .(58)، وتترتب علةيه آثاره بالنقل المتواتر والشهرة التي لا مجال لإنكارهاوشروطه الكتاب  ضمن أركان عقد الزواج

الغاي  من الزواج تحقيق مقاصد الشريع  الإسلامي  في إكثار النسل وحفظ الفروج، فعدم  المصالح المرسلة: ..ثالث ا
مخالف  شرعي   - ه الله سبحانه وتعالىحلة  أنه أ ولا سيما - أركانه وشروطه  الاعتراف بعقد الزواج الصحيح المكتملة

 غون البغاء إداري ، وسد الذرائع علةى من يبتلنص قطعي الدلال ، والقيد الذي نورده علةى تسجيل عقد الزواج الغاي  منه 
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 [.21سورة النساء، الآي  ] )59(
 [.282سورة البقرة، الآي  ] )60(
 .35هـ، ص1420، جامع  الإمام محمد بن مسعود الإسلامي ، الرياض، الإسلاميتوثيق الديون في الفقه صالح، الهلةيل،  )61(

 
لةح  ، وتنظيم شؤون الدول ، لكن لا يصل الأمر بعدم الاعتراف بالزواج والآثار المترتب  علةيه، فالمص وتغطيته بعقود وهمي

 بالاعتراف بعقد الزواج غيّ المسجل أعظم من درء المفسدة بعدم تسجيلةه وضياع حقوق الناس. 
عقوب  بدني  الاعتراف بعقد الزواج غيّ المسجل ومعاقب  مرتكبه بأي  ،الثاني الرأي  يوافق البحث   ؛الرأيينبالاطلاع علةى 

 : الآتي وذلك للأسباب  ،أو مالي 
 ،شاء رابط  أسري  قوي نإلأن الزواج غايته  ؛الأمر تقييد الزواج بالتسجيل من باب السياسي  الشرعي  يحق لولي   -1

   الإسلامي ، فعدم الاعتراف بالزواج غيّ المسجل ينافي مقاصد الشريع  الإسلامي .وتحقيق مقاصد الشريع
لأعمال الإداري  ولا يكن تغلةيب ا ،ا شرعي نها غايته إداري  أكثر مإن النص علةى شرط توثيق عقد الزواج رسمي   -2

 علةى المقاصد الشرعي . 
تهد أو لأسباب أخرى،  ،الذرائع علةى الدعار سد  ل ؛رد علةى الرأي الأولال -3   شديده بتوجيه عقوبومن ثم يَ 

 علةى مرتكبي هذه الأعمال.
مر أن الأ ن من سلةطا  ولي  لأ ؛نافي أحكام الشريع  الإسلامي ت  إن عقوب  عدم تسجيل عقد الزواج لا  -4

 نظم الأمور الإداري  للةدول . ي  المفسدة، و  أدر ييتحرى المصلةح  و 
 المبحث الثالث

 الزواج في القانون العراقي وآثارهتسجيل عقد 
إ لى  ب ـعْضٍ ض ك مْ وك يْف  ت أْخ ذ ون ه  وق دْ أ فْض ى ب ـعْ }قال تعالى:  ؛عقد الزواج قدسيته و مكانته في الشريع  الإسلامي ل

يث اق ا غ لة يظ ا{ نْك مْ م  ا ال ذ ين  آم ن و  ي ا} قال تعالى: ؛وجاء  الآيا  لتوثيق الد ين والعقود ،(59)وأ خ ذْن  م  اي ـنْت مْ أ يُـه  ا إذا ت د 
} ات ب  ب الْع دْل  ن ك مْ ك  لٍ م س م ى ف اكْت ب وه  ولْي كْت بْ ب ـيـْ يْنٍ إ لى  أ ج  فمن باب  (61)فيه الكتاب     فإذا كان الدين واجب ،(60)ب د 

حقوق الطرفين،  عقد الزواج تثبت ن كانت الشهادة فيإللةحفاظ علةى الحقوق بين الزوجين، و  ؛الزواجأولى توثيق عقد 
أو نكلةوهم  ،إلى طرق الإثبا  في حال النزاع، وقد يصعب الإثبا  بالشهادة في حال اختفاء الشهود يلةجأن مانهإف

( من قانون 10اشترط المشرع العراقي في نص المادة )قد عن شهادتهم، فيبقى التوثيق أفضل طريق  لحماي  الحقوق، و 
 .شروط الشكلةي  في تسجيل عقد الزواجالأحوال الشخصي  ال
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 .30/12/1959( في 280المنشور بالوقائع العراقي  بالعدد ) 1959( لسن  188قانون الأحوال الشخصي  العراقي المرقم ) 62)) 

 
 المطلب الأول: الشروط الشكلية في تسجيل عقد الزواج في القانون العراقي

( من 10)لمادة ا نص   فيدها المشرع العراقي لتسجيل عقد الزواج، وعند النظر الشروط الشكلةي  الآلي  التي حد  أي 

يّ العقد، من غالمشرع العراقي أورد شروط ا يَب توفرها لانعقاد أن ي لاحظ ،  (62)قانون الأحوال الشخصي  العراقي
عقد  في صح تؤثر  لاالشروط الشكلةي  ، وهذه الشروط الشرعي  للةعقد المتمثلة  بشروط الانعقاد والصح  والنفاذ واللةزوم

طه، وإنما أوجبه د، ولا شرط ا من شرو من أركان العق اركن   الزواج لا ي عدُ لأن عقد  عنه؛ تفباطلا  إذا تخلة   الزواج، ولا ي عدُ 
من قانون الأحوال  ذلك في الفصل الرابع والاحتجاج به عند النزاع، ونصُ  ،المشرع العراقي لإثبا  الحقوق بين الزوجين

 ع المشر ؛ أي إن "...سجل عقد الزواج بالمحكم  المختص  بدون رسم في سجل"ي   :(10الشخصي  العراقي في المادة )
تر  ؛لم يحدد جه  أخرى لتسجيل عقد الزواج غيّ المحكم العراقي   ك عقود  لهنا نمحكم  الأحوال الشخصي  لأولم تخ 

 83المرافعا  المدني  رقم ( من قانون 33المادة )في  هاالبداءة، وهي خاص  بغيّ المسلةمين، ونصُ زواج تعقد في محكم  
انب الشخصي  لغيّ المسلةمين و للأجفي مواد الأحوال  وتختص كذلك بنظر... : "تختص محكم  البداءة1969لسن  

بق اختصاصها عقود زواج الأجانب الذين ينط منوكذلك  ،"...الذين يطبق علةيهم في أحوالهم الشخصي  قانون مدني
 :اء النصجالعراقي لتقلةيل الأعباء المادي  علةى الزوجين مسلةمين، وفي محاول  من المشرع  واعلةيهم القانون المدني، وإن كان

رع اشترطها المش ؛احترازي  من شأنها أن تحفظ حقوق الزوجينهنالك عدة شروط إذ ا فعل، وحسن   "،بدون رسم"
 ، منها:عقد الزواج( لتسجيل 10العراقي وفق نص المادة )

قدار مالعاقدين، وعمرهما، و ( "تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوي  10( من المادة )1اشترط المشرع في الفقرة ) -1
العاقدين، ويوثق من مختار المحلة  أو المهر، وعدم وجود مانع شرعي من الزواج؛ علةى أن يوقع هذا البيان من 

  وهذا الشرط يتضمن: ،القري  أو شخصين معتبّين من سكانها"
ا لمعرف  مالمحكم ، تتضمن هويتهن، ويكن الحصول علةيها من االزوجيلةؤها استمارة خاص  أي تقديم بيان:  -أ 

ا والآخر راقي  كان أحدهما ع  نوإ ،يطبق علةيهما القانون العراقيكان عراقيين   نعلةيهما، فإ هالقانون الواجب تطبيق
ب الأمر مفاتح  ، وإن كان الزوجان غيّ عراقيين تطلة  الأسريالأجنبي لمعرف  قيده ا تطلةب الأمر مفاتح  قنصلةي  أجنبي  

 حالتهما الزوجي .قنصلةيتهما لمعرف  
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اج من بلةغ الخامس  عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ( من قانون الأحوال الشخصي  العراقي: "للةقاضي أن يأذن بزو 8/2نصُ المادة ) )63(
 ذلك، ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلةوغ الشرعي والقابلةي  البدني ".

 ".ف( من قانون الأحوال الشخصي  العراقي: "يَوز تعجيل المهر أو تأجيلةه كلا  أو بعض ا، وعند عدم النص علةى ذلك يتبع العر 20/1نصُ المادة ) )64(
؛ حيث يكون للةمختار ختم خاص ي عد له ضمن الوحدة 18/7/2011الصادر في الوقائع العراقي  في  2011لسن   13قانون المختارين العراقي رقم  )65(

 الإداري  التي يتبعها، ويسك سجلا  خاص ا للةسكان ضمن حدود منطقته.
 .26/10/2015( في 92684تعميم وزارة الصح  العراقي ، العدد ) )66(
لآثار الإيَابي  ا  يكن الفحص الطبي عند الفقهاء السابقين، وي عد من مستجدا  الحياة، وقد اتفق أغلةب الفقهاء المعاصرين علةيه قبل الزواج؛ ل م ا له منلم

حص الطبي يسهم في إلى الوفاة، كما أن الفوتحقيق مقاصد الشريع  الإسلامي  في الحفاظ علةى النفس والنسل، فقد تؤدي بعض الأمراض المعدي  بين الزوجين 
 إنجاب نسل سلةيم من الأمراض، وبذا يحقق الفحص الطبي قبل الزواج مقاصد الشريع  الإسلامي .

وعا  ، سلةسلة  مطب؛ الكويتندوة الهندسة الوراثية والجينيوم البشري والعلاج الجيني؛ رؤية إسلاميةي نظر: الزحيلةي، محمد مصطفى، "الإرشاد الجيني"، 
، ١، دار الثقاف ،مصر، طالفحص الطبي قبل الزواج؛ عضيبا ، صفوان، 182: ص٢، ج1998أكتوبر،  15-13المنظم  الإسلامي  للةعلةوم الطبي ، 

 .104، ص2009

  
ي ، ( من قانون الأحوال الشخص7/1)المادة  شرط العمر في البيان المقدم لبيان أهلةي  الزوجين وفق نص   -ب 

  ال عقد الزواجلإكم ؛همايأمر  يما إحضار ولي  إليهطلةب فإن كنا قاصرين ي  ، ةوبلةوغ الثامن  عشر  ،العقل :تتضمنو 
سن   ةكمل خمس عشر أتقديم طلةب من الشخص الذي علةى المشرع العراقي  فيهاالتي نص ( 8/1وفق نص المادة )

في  شرع العراقيالم عشرة نص    مساالخه، وفي حال  عدم بلةوغه من العمر، ويتطلةب الأمر في هذه الحال  موافق  ولي  
  . (63)ق البلةوغ الشرعي، والقابلةي  البدني تحقُ  مع جهالزو ضرورة قصوى ك لكون هناتأن أيض ا علةى ( 8/2) المادة

( من قانون الأحوال 20/1المادة ) د وفق نص  لأن المشرع العراقي حد   ؛بيان مقدار المهر المقدم من الزواج -  
   .(64)هأو بعض هتعجيلةه كلة  الشخصي  استحقاق الزوج  المهر المسمى، ويَوز تأجيل المهر أو 

 ذلك من ينأو الحرم  المؤقت ، ويتب ،الحرم  الدائم  بينهمامن مثل  ،بيان عدم وجود مانع شرعي من زواجهما -ث 
  . الأحوال المدني  المختص  بتنظيم جمايع ما يخص الأحوال المدني  للةعراقيينبمفاتح  دائرة الأسرة خلال معرف  قيد 

شخصين معتبّين في منطق  سكنهما، وهذه تقع ضمن الأمور الإداري   من أو ،(65)البيان من المختارتوقيع  -ج 
 والتنظيمي  للةدول . 

علةيه قانون الأحوال الشخصي   ، وهذا ما نص  (١) الزوجان بعد إكمال الشروط الفقرة ريهالفحص الطبي: يَ -2
وانع من الأمراض الساري ، والميرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلام  الزوجين " :(10( من المادة )2العراقي بالفقرة )

بي قبل أصدر  وزارة الصح  العراقي  تعلةيما  الفحص الطقد و  ،"وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون ،الصحي 
 .(66)لف دينار عراقي لإجراء الفحصأربعون أوتحديد مبلةغ مقداره  ،وبيان الأمراض المانع  من الزواج ،الزواج
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: "يشترط في المقر 3/9/9197في  2728الصادر في الوقائع العراقي ، العدد  1979( لسن  107( من قانون الإثبا  العراقي رقم )60نصُ المادة ) )67( 
 م".هأن يتمتع بالأهلةي  الكاملة ، فلا يصح إقرار الصغيّ والمجنون والمعتوه، ولا يصح علةى هؤلاء إقرار أوليائهم أو أوصيائهم أو القوام علةي

ليل شرعي   بالأحوال الشخصي ، ما لم يوجد د"المسائل غيّ المالي  المتعلةقأن يسري هذا القانون علةى  من قانون الإثبا  العراقي/ ثالث ا( 11نصُ المادة ) )68(
 الشخصي  يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون".خاص أو نص في قانون الأحوال 

 
الاستعان  يكن الاقتصار علةى بعضها، و لكن إتمام عقد الزواج، و أطالت وقت شرع العراقي هذه القيود التي فرضها الم

من هذه  لى عقد زواج خارج المحكم  للةتخلةصإ ايلةجألكتروني في جماع المعلةوما  عن الزوجين بدلا  من أن بالتطور الإ
 القيود.

 المطلب الثاني: آثار عدم تسجيل عقد الزواج في القانون العراقي
 ب  علةى الزوج.المترتمنها المترتب  علةى العقد، و  ، منهافي حال  عدم تسجيل عقد الزواجتترتب مجموع  من الآثار 

علةيه آثار شرعي  إذا  ولكن تترتب ،لا تترتب علةى عقد الزواج الخارجي آثار قانوني : المترتبة على العقدالآثار أولا .. 
ب علةيه آثاره لتسجيل عقد الزواج لتترت ة  لأن قانون الأحوال الشخصي  رسم طريق ا محدد والشروط؛ انكتوفر  فيه الأر 

 القانوني .
يل سمح المشرع العراقي بتسج ؛خرضرار أحدهما بالآلإنكار والجحود، ومنع ا وللةحفاظ علةى حقوق الزوجين من الإ

 ( من قانون الأحوال الشخصي  العراقي 11المادة ) نصُ إذ  ،لتترتب علةيه الآثار القانوني  ؛خارج المحكم  الزواج المعقود
 

تها له ثبتت زوجي ؛قتهوصد   ،(: "إذا أقر أحد لامرأة أنها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني1الفقرة )في 
أو شرعي  نع قانونيولم يكن هناك ما ،قها في حياتهاوصد   ،نها تزوجت فلان اأ"إذا أقر  المرأة  :(2وفي الفقرة ) ،بإقراره"

اج الخارجي ن المشرع العراقي يَيز إثبا  عقد الزو ي إأ ،وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج" ،ثبت الزواج بينهما
صراح  أو دلال ، ن يكون بلةفظ دال علةيه أعلةى أن يكون إقرار ا معتبّ ا من حيث دلالته علةى معنى الإقرار، ب ؛بالإقرار

، وعدم وجود مانع شرعي أو قانوني بين الزوجين حين الإقرار، (67)الأهلةي  الكاملة  فيهشخص من  ان يكون صادر  أو 
انون المشرع العراقي استثناء  في ق أورد ؛ إذوهذا لا يعني عدم إمكاني  إثبا  عقد الزواج بوسائل الإثبا  الأخرى

يل شرعي أو نص دليكن هنالك لم  الشخصي  ماأجاز به إثبا  الأمور غيّ المالي  المتعلةق  بالأحوال  قياالإثبا  العر 
 رغم أن الأصل في قانون الإثبا  العراقي يسري علةى القضايا المدني  والتجاري  والمسائل المالي  ، (68)قانوني يخالف ذلك
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ل غيّ المالي  الث ا المسائث ( من قانون الإثبا  العراقي: "أولا  القضايا المدني  والتجاري . ثاني ا المسائل المالي  المتعلةق  بالأحوال الشخصي .11نصُ المادة ) )69(
 المتعلةق  بالأحوال الشخصي ، ما لم يوجد دليل شرعي خاص أو نص في قانون الأحوال الشخصي  يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون".

 ، منشور في قاعدة التشريعا  العراقي .16/4/2013( في 2013/ش/218قرار محكم  أحوال المسيب رقم الدعوى ) )70(
 .28: ص١١، ج1432/2011، ١، دار الوطن، الرياض، طالفقه الميسَّرالمطلةق، عبد الله، والموسى، محمد، الطيار، عبد الله، و  )71(
 .20/2/1978في  2639، الصادر في الوقائع العراقي ، العدد 1959لسن   188قانون التعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصي  رقم  )72(

 
 ي، وهذا الاستثناء الوارد في قانون الإثبا  أتاح للةقضاة إثبا  عقد الزواج الخارج(69)في قانون الأحوال الشخصي 

 وذلك جلةي   ا،أو قانوني   اي  شرع اوالقرائن واليمين ووسائل الإثبا  الحديث  بشرط عدم مخالفته نص    الوثيق  غيّ الرسميب
 المتوفاة  )ص( هو والد زوجته )س( من أن المدعي علةيه لدعوى المدعي" :في قرار محكم  الأحوال الشخصي  في المسيب

بموجب عقد زواج خارجي شفوي شرعي... ولاستماع المحكم   ،5/6/2003والتي تزوجها بتاريخ  ،المدعوة )ه(
ي قرر  المحكم  الحكم بتصديق الزواج الخارج ..والتي أيد  دعوى )س(. ،حضرها المدعيأللةبين  الشخصي  التي 

 .(70)"بين المدعي )س( وابن  المدعى علةيه )ه( 5/6/2003الواقع خارج المحكم  بتاريخ 
قوق : حرص المشرع العراقي علةى تسجيل عقد الزواج في المحكم  المختص  لضمان الحالآثار المترتبة على الزوجثاني ا.. 

 ، سهول  حفظ العقد لدى الزوجين والمحكم ولمنافعه من مثل: عند نكول الشهود،، ولا سيما الناشئ  عن هذا العقد
 ستراتيجي  إوسهول  الرجوع إلى العقد الرسمي عند النزاع، ومعرف  تاريخ الأم  وأجيالها، وحفظ الأنساب وما يترتب علةى 

 إلى، ولتزايد عقود الزواج خارج المحكم  عمد المشرع العراقي (71)الدول  لتنمي  اقتصادها من معرفتها عدد عقود الزواج
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ست   تي:بالنص الآ (72)1978( في عام 10( من المادة )5تعديل نص الفقرة )

عقد زواجه رجل  كلُ   ؛مئ  دينار، ولا تزيد علةى ألف دينار أشهر، ولا تزيد علةى سن ، أو بغرام  لا تقل عن ثلاث
خارج المحكم ، وتكون العقوب  الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوا ، ولا تزيد علةى خمس سنوا ، إذا عقد خارج 

 زواج ا آخر مع قيام الزوجي ".المحكم  
 ،لنص القانونيافي كان لهذا التعديل الأثر الإيَابي علةى تقلةيص عدد حالا  الزواج الخارجي رغم وجود خلةل واضح 

ر العمل بهذا في هذه الجري ، ومستم همكا شتر لالك بحصر العقوب  علةى الزوج، وعدم معاقب  الزوج  والعاقد والشهود وذ
 ذادينار عراقي  300لم يعد مبلةغ  ؛ ألةتغيّا  المالي  التي طر لهذا التعديل و لطول مدة التعديل إلى يومنا هذا، لكن 

الي  التدخل وتعديلةه بما يتناسب مع الأوضاع المبالمشرع العراقي  يلةزم ا، ممسنت أمريكي( 20يعادل ما يقارب )إذ  ؛ثرأ
  ،سلا سيما أن القضاء العراقي لم يفرض عقوب  الحبو من يعقدون زواجهم خارج المحكم ،   كون له قوة رادعتل؛ الحالي 
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 )غيّ منشور(. 13/1/2016في  2016/ /ج/18قرار محكم  الاستئناف، العدد  )73(

 
ج بالحبس لمدة عاقب  الزو بم محكم  الجنح تا عندما حكميظهر ذلك جلةي  و وإنما اقتصر  قراراته علةى العقوب  المالي ، 

أن ح، نصُه "نقض قرار محكم  الجن محكم  التمييز العراقي  فصدر قرار منشهر لعدم تسجيلةه عقد الزواج في المحكم ، 
ائلة  ن الفعل المنسوب إلى المتهم لا يقع تحت طذلك لأ ؛القرار الصادر من محكم  الجنح غيّ صحيح ومخالف للةقانون

( من قانون الأحوال الشخصي  يتعلةق بعدم تسجيل عقد الزواج 10/5الجزاء الذي وضعته الفقرة )نص عقابي، كون 
 لا بل  ،أدى إلى ازدياد عدد حالا  الزواج خارج المحكم  ، مما(73)"في المحكم  متى ما لم تتحقق شروط العقد وأركانه
بعد الاحتلال الأمريكي للةعراق وانتشار  2003م بعد عا لا سيماأصبح موضوع ا متعارف ا علةيه في المجتمع العراقي، و 

  الفوضى في المجتمع بسبب الحروب المتوالي .
 نتائجال

 ف شرع الله،م أمور الرعي  بما لا يخالن السلةط  التشريعي  من لوائح وقرارا  تنظ  عالسياس  الشرعي  كل ما يصدر  -1
 ويحقق مقاصد الشريع  الإسلامي 

ق مقاصد الشريع  حق  ت  لالأمر استخدام السياس  الشرعي  في تسجيل عقد الزواج وفق ضوابط معين ،  يحق لولي   -2
 ستراتيجي  للةبلةد.الإسلامي  في درء المفاسد وجلةب المصالح، ولرسم الخط  الإ

لتي لتشريعا  اا ويؤيد البحثاختلةفت التشريعا  القانوني  في الاعتراف بعقد الزواج غيّ المسجل من عدمه،  -3
 .فيما سبق من العقودجمايعها طرق الإثبا  وفق تعترف بعقد الزواج الخارجي 

لم يفلةح المشرع العراقي في استخدام سياسته الشرعي  في تسجيل عقد الزواج، وذلك باقتصار العقوب  علةى الزوج،   -4
 العقوب  المالي .بق القضاء العراقي في تطبيق سياس  المشرع بفرض عقوب  الحبس، وإنما اكتفى وف  ولم ي  
 التوصيات

 :تي علةى المشرع العراقي التوصيا  الآيقترح البحث 
وجعل العقوب  علةى الزوج والزوج   ،( من قانون الأحوال الشخصي  العراقي10/5تعديل نص المادة ) -1

الغرام  بلةغ مفي والعاقد والشهود وكل من علةم بالجري  ولم يخبّ بها الجها  المختص ، مع إعادة النظر 
 ردع مخالفي هذا النص.مع غرض لا تتناسب ؛ لأنها المنصوص علةيها
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جعل الفحوصا  الطبي  وكل ما يشتمل علةيه عقد الزواج مجان ا، وتقلةيل الصعوبا  علةى المقبلةين علةى  -2

الزواج، من خلال استخدام الوسائل الحديث  في تقديم البيانا ، مع وضع موظفين من دائرة الأحوال 
 .الأوراق الثبوتي  للةزوجين وفيّفي محكم  الأحوال الشخصي  لتالمدني  
 المصادر والمراجع
 أولا .. الكتب:

 القرآن الكريم.
ـــ ، ا ـــ  الســـــــــــــــعوديـــ ،  ،فتـــاوىالمجموع بن تيمي ـــاعـــ  المصـــــــــــــــحف الشـــــــــــــــريف، المملةكـــ  العربي مجمع الملةـــك فهـــد لطب

1425/2004. 
ــــــــــــــــــــــ1422 ،١ط بيّو ،، العربي الكتاب، دار زاد المســــــير في علم التفســــــيرالجوزي، ابن  ، تحقيق عبد الرزاق هـ

 .المهدي
 .عبد السلام محمد هارونتحقيق ، 1979، دار الفكر، بيّو ، مقاييس اللغةبن فارس، ا
 .2003، دار عالم الكتب، الرياض، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام ،بن فرحونا

 ، 2814،  السعودي ،1ط ،مجمع الفقه الإسلامي بجده، السياسة الشرعيةالطرق الحكمية في الجوزي ،  قيمابن 
 تحقيق، تحقيق نايف بن أحمد الحمد.

تحقيق الشــــــيخ زكريا  هــــــــــــــــــــــ،1418بيّو ،  ،١ط ، دار الكتب العلةمي ،البحر الرائق شـــــرح كنز الدقائق، نجيمابن 
 .عميّا 
 ا.، تحقيق مصطفى البغ1407/1987 ،٣ط ، دار ابن كثيّ، بيّو ،الجامع الصحيح المختصرالبخاري، 

 ،اريسب، المعهد الأوروبي للةعلةوم الإنساني ، توثيق الزواج بين الشريعة والقانونعبد القادر، ، بوقزول 
تحقيق عبد المعطي أمين  ،1410/1989 ،١، ط، جامع  الدراســـا  الإســـلامي ، كراتشـــيالســنن الصــغيرالبيهقي، 
 .قلةعجي
 .هـ1344 ،١ط باد،أحيدر ، دائرة المعارف النظامي  ،الجوهر النقيوفي ذيلةه  ،السنن الكبرىالبيهقي، 
 .، تحقيق محمد عبد القادر عطا1424/2003 ،٣ط دار الكتب العلةمي ، بيّو ، ،السنن الكبرىالبيهقي، 

  ار القلةم،د ،مذهب الإمام الشافعيالفقه المنهجي على  علةي، الشربجي،و  مصطفى، الب غا،و  ،مصطفى الخن،
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 .1413/1992 ،٤ط دمشق،
، تحقيق أحمد عبد الغفور 1407/1987 ،٤ط دار العلةم للةملايين، بيّو ، ،تاج اللغة وصـــحاح العربية، الجوهري
 .عطار

رة، القــاه ،، مكتبــ  ومطبعــ  الإشـــــــــــــــعــاع الفنيــ دراســـــــــــــات أصــــــــــــوليــة في القرآن الكريم، ممحمــد إبراهيالحفنــاوي، 
1422/2002. 

 .1985 ،٢ط ، دار القلةم، الكويت،السلطات الثلاث في الإسلامالوهاب،  عبدخلاف، 
 د. . ،٨القاهرة، ط ، مكتب  الدعوة،علم أصول الفقهعبد الوهاب، خلاف، 
 .إبراهيم الأبياريتحقيق ، ، دار الكتاب العربيمفاتيح العلوم، الخوارزمي
 .2013 ،٢ط الرسال ، دمشق،، مؤسس  خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم فتحي، ،الديريني

 
 تحقيق، 1420/1999 ،٥ط ،(صــــــــــــيدا)الدار النموذجي   )بيّو (،المكتب  العصــــــــــــري   ،مختار الصـــــــــحاح، الرازي

 .يوسف الشيخ محمد
رؤية  ؛ندوة الهندســــــة الوراثية والجينيوم البشــــــري والعلاج الجيني، "الإرشــــــــاد الجيني" ،الزحيلةي، محمد مصــــــــطفى

 .1998أكتوبر،  15-13الكويت، سلةسلة  مطبوعا  المنظم  الإسلامي  للةعلةوم الطبي ،  ؛إسلامية
 .1427/2006 ،٢ط دار الخيّ، دمشق، ،الوجيز في أصول الفقه الإسلاميمحمد مصطفى، الزحيلةي، 
قســـم لى ، أطروح  دكتوراه مقدم  إالمصــالح المرســلة وتطبيقاتها في قانون الأحوال الشــخصــيةخلةفان، الســـيابي، 

 .2006 ،لالمبوراكو   ،لاياالمجامع   ،أكاديي  الدراسا  الإسلامي  ،الفقه وأصوله
 .1432/2011 ،١، ط، دار الوطن، الرياضالفقه الميسَّر محمد، الموسى،و  عبد الله، المطلةق،و  عبد الله، الطيار،

 .2009 ،١مصر ، ط ، دار الثقاف ،الفحص الطبي قبل الزواج صفوان، ،عضيبا 
م العمراني، 2008 -هــــــــــــــ  1429، 1عمر،أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللةغ  العربي  المعاصرة، عالم الكتب، ط

 .1421/2000 ،١ط جدة، ،دار المنهاج ،البيان في مذهب الإمام الشافعي
 .1998 ،١ط ،عمان، دار النفائس، السياسة الشرعية في الأحوال الشخصيةعبد الفتاح، عمرو، 
 د. .،، دار الكاتب العربي، بيّو التشريع الجنائي الإسلامي مقارن ا بالقانون الوضعيعبد القادر، عودة، 
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 .1419/1989، ١ط، مكتب  وهب ، القاهرة، السياسة الشرعية، ، يوسفالقرضاوي

 .1406/1986 ،٢ط دار الكتب العلةمي ، ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، 
النجاح الجديدة،  مطبع  ،ثبات بالكتابة في الفقه الإســــــــلامي والقانون الوضــــــــعيالتوثيق والإمحمد جمايل، ، مبارك
 .2001 ،١ط دار البيضاء، المغرب،ال

 .محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق، ، د. 1طبيّو ،  ،، دار إحياء التراث العربيالمسند الصحيح المختصرمسلةم، 
 .جامع  الملةك سعود، ، كلةي  التربي السياسة الشرعيةرات في ضمحاالناصر، عبد الله، 

 .هـ1420 ،مام محمد بن مسعود الإسلامي ، الرياض، جامع  الإتوثيق الديون في الفقه الإسلامي ،صالحالهلةيل، 
وث ، دار البحالمنهج الفــائق والمنهــل الرائق والمعنى اللائق آداب الموثق وأحكــام الوثــائق، يالونشـــــــــــــــريســـــــــــــــ
 .طرمالرحمن الأ تحقيق عبد ،2005 ،١ط مارا  العربي  المتحدة،الإسلامي ، الإوالدراسا  

  .1998 ،١ط ، دار الهجرة، الرياض،مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةمحمد سعد، اليوبي، 
 ثاني ا.. القوانين:

 .26/10/2015في  92684تعميم وزارة الصح  العراقي ، العدد 
 .28/12/2005( في 4012العدد )، الوقائع العراقي في ، الصادر 2005دستور جماهوري  العراق لعام 
 .16/4/2013( في 2013/ش/218) قرار محكم  أحوال المسيب رقم الدعوىقاعدة التشريعا  العراقي ، 

 .3/9/1979في  2728الوقائع العراقي ، العدد في لصادر ا 1979( لسن  107ثبا  العراقي رقم )قانون الإ
 .2011، فبّاير الكويتي  وتصحيح الأسماء، وزارة العدل إجراءا  تصحيح النسبقانون 

 .17/10/2010الصادر في ( 2010( لسن  )36قانون الأحوال الشخصي  الأردني رقم )
 .7/9/1953 فيالمعدل الصادر  1953( لسن  59قانون الأحوال الشخصي  السوري رقم )

( في 280المنشـــــــــــــور بالوقائع العراقي  بالعدد ) 1959( لســـــــــــــن  188لشـــــــــــــخصـــــــــــــي  العراقي المرقم )قانون الأحوال ا
30/12/1959. 

( لســــــــن  66و) 2004( لســــــــن  29و) 1996( لســــــــن  61) :قانون الأحوال الشــــــــخصــــــــي  الكويتي المعدل بالأرقام
2007. 

 .29/1/2000 فيالصادر  2000( لسن  1قانون الأحوال الشخصي  المصري رقم )
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 2639 ، العددالوقائع العراقي في ، الصادر 1959لسن   188قانون التعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصي  رقم 

 .20/2/1978في 
 .13/1/2016في  2016/ /ج/18العدد  العراقي ، قرار محكم  الاستئناف

 .1969لسن   83رقم  العراقي المدني  المرافعا قانون 
 .18/7/2011في الصادر في الوقائع العراقي   2011( لسن  13قانون المختارين العراقي رقم )

 .1956أو   17الصّادر في  66عدد ال ،لرائد الرسمي التونسيفي امجلة  الأحكام الشخصي  
 

ISLAMIC FAMILY LAW (FEDERAL TERRITORY) ACT(303) ,1984. 

 

 

 


